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ال السؤ

ة كان ي ون ان ر ورقة ق عدها أحض ته وب وج الطلاق لز ل ب ظ الرج لف را وت خ را مؤ اج ه ، وقد تش ت وج ة مع ز ب علاقة طي ع ب مت راد أسرتي لا يت ف أحد أ

. ” ي ب ان نت حرة من ج صاعدا أ اء تسليمه الورقة لها قال لها : “من الآن ف ن ث ” ، وأ ين ائ دما تش هاب عن ي الذ نت حرة ف ها “أ اً علي وب مكت

ا ق ة وف وج وج وز الا ز ا لا يز ا ما كان ذ أكد إ ت ريد أن ن لك ن ي ذ روع ف ل الش ب هما ، لكن ق ن ي ي رأب الصدع ب كرون ف ن يف ي لت ار العائ ن كب إ والآن ف

ريعة . للش

و أن يكون النصح أرج ي ف ف هب الحن ع المذ ب ت ه الأسرة ت ا أرى أن هذ ن عل ؟ وأ الف ا كان الطلاق قد وقع ب ذ ا النصح حول ما إ و أن تسدون أرج

هب . ا المذ ا لهذ ق اد وف والإرش

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ة الطلاق . ي ود ن رط وج ش ر الصريح ب ي ظ غ اللف ة وب اب الكت ع ب نت طالق . ويق وج : أ ظ الصريح ، كقول الز اللف ع ب الطلاق يق

وج ا كان الز ذ لا إ ظ إ ا اللف هذ ع الطلاق ب لا يق اءين ” ، ف سك ما تش ف ي ن علي ف ف ي أن ت نت حرة ف وج : ” أ ر الصريحة قول الز ي اظ غ ومن الألف

ع . و الطلاق لم يق ن لم ين إ ه الطلاق ، ف قد نوى ب

ال رقم )120947( . واب السؤ ر ج ظ وين

ا : ي ان ث

ته من الطلاق الأول : وج ه لز عت اء العدة ، دون مراج ن ث ر أ اع طلاق آخ يق ة إ ي ن ة ب ه الورق م كتب هذ الطلاق الصريح ، ث ظ ب لف وج ت ا كان الز ذ إ

ق )3/ 334(. حر الرائ ع )3/ 134( ، الب ائ ع الصن دائ ر : ب ظ ة . وين ي ف هم الحن هاء ومن ق مهور الف د ج ي يقع عن ان الطلاق الث ف

مين ي ن عث يخ اب حه الش ة رحمه الله ، ورج مي ي ن ت يخ الإسلام اب ار ش ي ت ع ، وهو اخ ي لا يق ان ا الطلاق الث لى أن هذ هب بعض أهل العلم إ وذ

عة . د أو رج عد عق لا ب ع إ ا القول لا يق الطلاق على هذ رحمه الله ، ف

عة ، أو لله رج ا تخ ذ لا إ داً ، إ ب لاث أ اك طلاق ث ه ليس هن ن ل كلها : أ ه المسائ ي هذ ح ف مين رحمه الله : ” والقول الراج ي ن عث يخ اب قال الش

رح الممتع” )13/94(. تهى من “الش ة رحمه الله ، وهو الصحيح ” ان مي ي ن ت يخ الإسلام اب ار ش ي ت ا اخ لاث ، وهذ ع الث لا يق لا ف د ، وإ عق

ر الطلاق الأول . ي ع غ ا القول لا يق على هذ ف

ا : الث ث

ديدا ، وقع ا ج ه طلاق ن أراد ب ء . وإ ي ه ش ع ب لا يق ة ، ف ي الورق أكيد ما ف ه ت ن أراد ب نت حرة ، إ ه : أ ت وج ة لز د تسليمه الورق وج عن قول الز

عة . د أو رج عد عق لا ب ع إ ه ؛ لأن الطلاق لا يق ق يخ الإسلام ومن واف د ش مهور ، ولم يقع عن د الج الطلاق عن

يخ الإسلام رحمه الله . ا الموقع : هو قول ش ي هذ ه ف تى ب والمف

ي عدة الطلاق الأول ، لم لك ف ا كان ذ ذ ة الطلاق – إ ي ود ن رض وج د تسليم الورقة – على ف ه عن ظ ب لف ة الطلاق والت اب ا كان كت ذ إ ه ؛ ف وعلي
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عقد لا ب ع لها إ ت العدة لم يرج قض ن ان إ ة ، ف ي اق ن كانت العدة ب ه إ ت وج ع ز ة الأولى ، وله أن يراج ر الطلق ي وج غ ع ، ولا يحسب على الز يق

ديد . ديد ومهر ج ج

والله أعلم .
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